
    الإحكام في أصول الأحكام (الإحكام للآمدي)

  تسعة وتسعين درهما وأما إذا لم يكن العدد مصرحا به كما إذا قال له خذ ما في الكيس من

الدراهم سوى الزيوف منها فإنه يصح وإن كانت الزيوف في نفس الأمر أكثر في العدد وكما إذا

قال جاءني بنو تميم سوى الأوباش منهم فإنه يصح من غير استقباح وإن كان عدد الأوباش منهم

أكثر .

 وأما الشعر فلا استثناء فيه بل معناه أدوا المائة التي سقط منها تسعون ولا يلزم أن يكون

سقوطها بطريق الاستثناء .

 وما ذكروه من المعقول فحاصله يرجع إلى القياس في اللغة وهو فاسد كما سبق .

 كيف والفرق بين الأصل والفرع واقع من جهة الإجمال .

 أما التخصيص فمن جهة أنه قد يكون بدليل منفصل وبغير دليل لفظي كما يأتي .

 وأما استثناء الأقل فلكونه غير مستقبح كما إذا قال له علي عشرة إلا درهما ولا كذلك قوله

له علي مائة إلا تسعة وتسعين .

 وأما قوله تعالى { يا أيها المزمل } ( 73 ) المزمل 1 ) فلا دلالة فيه على جواز استثناء

النصف إذ النصف غير مستثنى وإنما هو ظرف للقيام فيه وتقديره قم الليل ونصفه إلا قليلا .

 وأما الحكم فدعوى الاتفاق عليه خطأ فإن من لا يرى صحة استثناء الأكثر والمساوي فهو عنده

بمنزلة الاستثناء المستغرق .

 ولو قال له علي عشرة إلا عشرة لزمه العشرة وإنما ذهب إلى ذلك الفقهاء القائلون بصحة

استثناء الأكثر والمساوي .

 وأما من قال بامتناع صحة استثناء الأكثر والمساوي فقد احتج بأن الاستثناء على خلاف الأصل

لكونه إنكارا بعد إقرار وجحدا بعد اعتراف .

 غير أنا خالفناه في استثناء الأقل لمعنى لم يوجد في المساوي والأكثر فوجب أن لا يقال

بصحته فيه .

   وبيان ذلك من وجهين
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